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محمد مسافر

ضــــد

أحمد بنعابد

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي الیوم الحادي عشر من شھر رمضان موافق 22 فبرایر 1994.

إن الغرفة الدستوریة

وھي مؤلفة من رئیسھا السید محمد میكو، الرئیس الاول للمجلس الأعلى وأعضائھا السادة: مكسیم أزولاي، وعبد العزیز بنجلون والحسن الكتاني
ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفیذ نص مراجعتھ بمقتضى الظھیر الشریف رقم 155-92-1 بتاریخ 11 من ربیع الآخر1413 (9 أكتوبر 1992)
وخصوصا  الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.

نظرا للظھیر الشریف رقم 176-77-1 بتاریخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مایو1977) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس
الأعلى.

  نظرا للظھیر الشریف رقم 289-83-1 بتاریخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون یؤھل بموجبھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى
والأعضاء المتألفة منھم الغرفة الدستوریة بھذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جمیع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستوریة
بمقتضى أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة وفق الشروط والإجراءات المقررة فیھا وذلك إلى بدایة دورة أكتوبر الأولى من فترة النیابة التشریعیة

المقبلة.
نظرا للظھیر الشریف رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) القاضي بأن یستمر العمل بأحكام الظھیر الشریف رقم 289-

83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) إلى أن یتقلد أعضاء الغرفة الدستوریة الجدد مھامھم،
نظرا للظھیر الشریف رقم 350-93-1 بتاریخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) یتعین السید الحسن الكتاني عضوا بالغرفة

الدستوریة،
نظرا للظھیر الشریف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربیع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعیین السید محمد الناصري عضوا بالغرفة

الدستوریة،
نظرا للظھیر الشریف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 ینایر 1994) بتعیین السید محمد میكو رئیسا أول للمجلس الاعلى،

نظرا للعریضة التي تقدم بھا السید محمد مسافر بواسطة الاستاذ محمد لبصیر، المحامي بھیئة الدار البیضاء، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستوریة
بتاریخ 8 یولیوز 1993، والتي یلتمس فیھا إلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة المباشرة التي أجریت بتاریخ 25 یونیو 1993 بالدائرة الانتخابیة

النیابیة للصخور السوداء، بعمالة عین السبع الحي المحمدي، والتي أسفرت عن فوز السید أحمد بنعابد،

ونظرا للمذكرة الجوابیة التي تقدم بھا الاستاذ محمد الصبري، المحامي بنفس الھیئة  نیابة عن المطعون في انتخابھ،
ونظرا للتقریر الذي أعده المقرر المعین السید محمد الناصري، الذي عرض القضیة على الغرفة الدستوریة،

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حیث إن الطعن الذي تقدم بھ الطالب بصفتھ ناخبا مقیدا بالدائرة النیابیة المشار إلیھا أعلاه یعتبر مقبولا شكلا، لاستیفائھ للشروط المنصوص علیھا
في الفصل 23 من الظھیر الشریف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى.

وفي الموضوع:

حیث یعیب الطاعن في وسیلتھ الوحیدة على الاقتراع كونھ لم یتم طبقا للاجراءات المقررة في القانون؛



فیما یتعلق بالفروع الاول والخامس والسادس من الوسیلة المتخذة من كون أعضاء بعض مكاتب التصویت لا یحسنون القراءة والكتابة (الفرع
الاول) ومن عدم تخصیص طاولات للفرز رغم تجاوز عدد الناخبین 200 ناخب (الفرع الخامس) ومن عدم تحقق رؤساء مكاتب التصویت من

مطابقة عدد الغلافات مع عدد المصوتین (الفرع السادس)،
حیث إن الفصل 30 من الظھیر الشریف رقم 1.77.177 المشار الیھ أعلاه، ینص في فقرتھ الرابعة على أنھ "یبت المكتب في جمیع المسائل

المترتبة عن عملیات التصویت وتضمن مقرراتھ في محضر العملیات"،

وحیث إن الفصل 48 من نفس الظھیر ینص، في فقرتھ الاولى، على أن المقررات التي تتخذھا مكاتب التصویت ھي التي یمكن الطعن فیھا لدى
الغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى،

وحیث إنھ یتضح من الاطلاع على محاضر العملیات الانتخابیة التي أدلى بھا الطاعن أن المخالفات المشار الیھا في الفروع الثلاثة من وسیلتھ لم
یقع عرضھا على مكاتب التصویت قصد البت فیھا وتضمین المقررات المتخذة بشأنھا في محاضر العملیات، مما تكون معھ ھذه الفروع الثلاثة من

الوسیلة غیر مقبولة،

فیما یتعلق بالفرعین الثاني والثالث من الوسیلة، المتخذین من عدم تضمین بعض المسائل المترتبة عن عملیات التصویت بمحضر المكتب رقم
27 وعدم البت فیھا وتضمین المقررات المتخذة بشأنھا في محضر العملیات؛

حیث إن ھذین المأخذین عاریان من كل إثبات، إذ أن الطاعن، فضلا عن كونھ لم یدل بما یثبت أن نواب بعض المرشحین قد طلبوا تسجیل بعض
الملاحظات في محاضر مكتب التصویت رقم 27، فإنھ لم یدل كذلك بالمحضر الذي زعم بأن الشرطة القضائیة قد حررتھ بشأنھ منع رئیس المكتب

المذكور لاربعة أشخاص من التصویت، مما یكون معھ ھذان الفرعان من الوسیلة غیر مقبولین كذلك؛

فیما یتعلق بالفرع الرابع من الوسیلة، المتخذ من عدم تحقق بعض رؤساء مكاتب التصویت من ھویة الناخبین وحرمانھم أحیانا من ممارسة حقھم
في التصویت عن طریق الادلاء بالبطاقة الوطنیة أو بواسطة شھود؛

حیث إن الفصل 43 من القانون رقم 12.92 بتاریخ 4 یونیو 1992 ینص في فقرتھ الاولى على أن الوثیقة الوحیدة التي یجب على الناخب تقدیمھا
عند دخولھ قاعة التصویت ھي بطاقتھ الانتخابیة أو القرار القضائي القائم مقامھا، ولم یشترط المشرع الادلاء بأیة وثیقة أخرى لإثبات ھویة

الناخب؛

وحیث إنھ لا یقع اللجوء الى الوسائل الاخرى التي أشار الیھا الطاعن في عریضتھ لإثبات الھویة، إلا إذا نسي الناخب بطاقتھ الانتخابیة أو أضاعھا،
كما یتضح ذلك من مقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل 43 المذكور؛

وحیث إن الطاعن لم یثبت بأن مكاتب التصویت، التي أشار إلیھا في عریضتھ، قد حرمت من التصویت ناخبین یتوفرون على بطاقتھم الانتخابیة أو
على القرار القضائي القائم مقامھا أو ناخبین نسوا بطاقتھم الانتخابیة أو أضاعوھا وعرف بھویتھم أعضاء المكتب أو ناخبان یعرفھما أعضاء

المكتب؛

وحیث إن محاضر مكاتب التصویت، التي یوثق بھا الى أن یثبت ما یخالفھا، لم تتضمن أیة ملاحظة في ھذا الصدد؛

وحیث إن ھذا الفرع من الوسیلة یعتبر إذن غیر مرتكز على أي أساس؛

فیما یتعلق بالفرع السابع من الوسیلة، المتخذ من عدم إمضاء بعض المحاضر من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب؛

حیث إن نسخ المحاضر التي أدلى بھا الطاعن لیس مصادقا علیھا وفق أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 33 من الظھیر الشریف رقم 1.77.177
بتاریخ 9 مایو 1977، الشيء الذي لا یمكن معھ اعتبارھا حجة على ما یدعیھ الطاعن من كون أصولھا لم یوقعھا رؤساء وأعضاء المكاتب

المعنیة،

وحیث إن ھذا الفرع من الوسیلة یعتبر إذن غیر مرتكز على أساس،

فیما یتعلق بالفرع الثامن من الوسیلة، المتخذ من خرق مبدأ سریة الاقتراع وذلك لكون أحد الناخبین قد دخل مع زوجتھ الى المعزل بمكتب
التصویت رقم 18 ولكون ناخبة أخرى دخلت المعزل بمعیة والدھا بمكتب التصویت رقم 31؛

حیث إنھ، بالرغم من كون ھاتین الواقعتین قد تمت الاشارة الیھما في المحضرین المتعلقین بالمكتبین المذكورین أعلاه، فان الطاعن لم یدل بما یثبت
أن ھاتین الواقعتین كان لھما تأثیر على صحة الاقتراع ونتیجتھ،

وحیث إن ھذا الفرع الاخیر من الوسیلة یعتبر ھو كذلك غیر مرتكز على أي أساس،

وحیث إنھ، تأسیسا على كل ما سبق، یتعین التصریح برفض الطعن الذي تقدم بھ السید محمد مسافر.

لھذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم بھ السید محمد مسافر بتاریخ 8 یولیوز 1993،



وتأمر بتبلیغ ھذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.

بھذا صدر المقرر في الیوم والشھر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستوریة بالمجلس الاعلى بالرباط.

الإمضاءات:

مَحمد میكو    مكسیم أزولاي   عبد العزیز بنجلون
                 الحسن الكتاني     محمد الناصري    امحمد بحاجي                    

 محمد مشیش العلمي
 


